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 الباب الثاني 

 جمع البيانات 

 

الأول رقم  :  المبحث  بفادانج  الدينية  المحكمة  قرار  وصف 

٠٢٩٧/Pdt.G/٢٠١٧/PA.Pdg   عن الطلاق بسبب عدم بكارة الزوجة قبل

 .العقد

 

 فيما يلي وصف هذا القرار:  

 .هوية المدعي 1

سنة، وهو مسلم، وآخر دراسته   31( كان عمره  Aالمدعي وهو الزوج ) 

 بكالوريوس، وعمله موظف في فندق، مقيم في منطقة فادانج سومطرة الغربية. 

 .هوية المدعى عليها 2

سنة، وهي مسلمة،   2٧(، كانت عمرها  Nالمدعى عليها هي الزوجة ) 

سومطرة  فادانج  منطقة  في  ،ومقيم  تشريفية  موظفة  وعماها  بكالوريوس،  دراستها  وآخر 

 الغربية. 

 . المشاكل الرئيسية3
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قد سجل في مكتب المحكمة    201٧فبراير    21أن المدعي بطلبه بتاريخ   

رقم   بفادانج    201٧فبراير    22بتاريخ    PA.Pdg/٢٠١٧/Pdt.G/029٧الدينية 

 ينص بشكل أساسي على ما يلي: 

 وفيه خطأ في كتابة هذه الفقرة والصحيح كما يلي:

قد سجل في مكتب المحكمة    201٧فبراير    21أن المدعي بطلبه بتاريخ   

رقم   بفادانج    201٧فبراير    22بتاريخ    PA.Pdg/٢٠١٧/Pdt.G/029٧الدينية 

 ينص بشكل أساسي على ما يلي: 

بينهما في  1 الزواج  تم عقد  والمدعى عليها قد  المدعي  ،  201٧يناير    13. أن 

مسجلاً في مكتب الشؤون الدينية في منطقة نانغالو الفرعية، مدينة بادانغ، مقاطعة سومطرة 

 .201٧يناير  13، بتاريخ  0000/010/1/201٧الغربية، وفقاً لوثيقة الزواج رقم 

. أنه في بداية الزواج، كان المدعي والمدعى عليها يعيشان في مكان مختلفين،  2

كان المدعي يعيش في منطقة بانو هامبو الفرعية، في مدينة بوكيتنغي، بمقاطعة سومطرة 

الغربية، بينما كان المدعى عليها تعيش في منزل والديها في منطقة نانغالو الفرعية، في مدينة  

سومطرة الغربية. ومع ذلك، كان المدعي يعود مرة واحدة في الأسبوع إلى  فادانغ، بمقاطعة 

المدعى   والدي  سومطرة عليها  منزل  بمقاطعة  فادانغ  مدينة  في  الفرعية  نانغالو  منطقة  في 

 الغربية. 
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. أن خلال فترة الزواج، قد حصل الجماع بين المدعي والمدعى عليها، ولكنهما 3 

 لَ يرزقا بالولد. 

. أن أسرة المدعي والمدعى عليها لَ تستمر في وئام إلا مدة ثلاثة أسابيع. ومع  4

المدعى  201٧فبراير    0٧ذلك، منذ تاريخ    بينهما بسبب أن  ، حصل الشقاق والنزاع 

عليها لَ تكن صادقة مع المدعي في كونها ليست ببكر، مع أنها أخبرت قبل الزواج أنها لا  

، لكنها لَ تعترف بذلك. ومع ذلك، بعد إلحاح المدعي، اعترفت  تزال بكرا. ثُ سألها المدعي

 المدعى عليها بذلك، لذلك شعر المدعي بخداعها. 

جاء المدعي إلى منزل والدي المدعى عليها في  201٧فبراير  12. أنه في تاريخ 5

منطقة نانغالو في مدينة بادانغ بمقاطعة سومطرة الغربية، وأخبر المدعي المدعى عليه وأسرتها 

 أنه لَ يعد قادراً على الاستمرار في العلاقة الزوجية بينهما. 

 . تم الفراق بين المدعي والمدعى عليها لمدة أسبوع واحد تقريبا، حتى الآن. 6

. أنه خلال عملية الطلاق هذه، كان المدعي يعيش في منزل والديه في منطقة ٧

 نانغالو الفرعية، مدينة فادانغ، مقاطعة سومطرة الغربية. 

.  أنه بسبب موقف وسلوك المدعى عليها المذكور، شعر المدعي أنه لا يَكن أن  8

يواصل العلاقة الزوجية معها، بسبب استمرار النزاع والشقاق والجدالات طويلة ويصعب 

 إصلاحها. لذلك لَ يعد المدعي يرغب في استمرار النكاح معها، وهو عازم على الطلاق.
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 . أن المدعي قادر على دفع تكاليف المحكمة وفقًا للوائح المعمول بها. 9

 

 . الطلبات 4

بناء على الوصف أعلاه، طلب المدعي من رئيس المحكمة الدينية بفادانج   

 أن يقرر ما يلي: 

 ( الطلبات الرئيسة  1

 أ( قبول طلب المدعي    

ب( منح الإذن للمدعي بإيقاع طلاق واحد رجعي على المدعى عليها   

 أمام المحكمة الدينية بفادانج. 

 ج( تحميل المدعي تكاليف القضية وفقا للقانونين واللوائح المعمول بها.  

 ( الطلبات الفرعية  2

إذا كان للمحكمة الدينية بفادانج رأي آخر، يرجى إصدار حكم وقرار  

 عادل.

 . إثبات الأدلة 5

 أن في يوم المحكمة المحدد، كان المدعي والمدعى عليها حضرا في جلسة المحكمة.؛
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رقم للمحكمة  الأعلى  القرار  لتوجيهات  إجراء جلسة  2008سنة    1  وفقًا  ، تم 

وساطة بوساطة محايدة الدكتوراندس سوهايَي الماجستي بين المدعى والمدعى عليه، ولكن  

 لَ ينجح الوساطة. 

 أنه بعد ذلك، حاولت هيئة القضاة التوفيق بين الطرفين المتنازعين، لكنها لَ ينجح.

 ( أدلة مكتوبة: 1

 أنه لتقوية حجج، قدم المدعي أدلة بشكل رسمي في شكل رسالة أو وثيقة، وهي: 

حي    في  الدينية  شؤون  مكتب  من  الزواج  شهادة  مصد قة  فادانغ  نسخة 

م، تم 201٧يناير    13، بتاريخ  0000/010/1/201٧الشمالي في مدينة فادانغ، رقم  

وضع الطابع البريدي، وتم تصديقه من قبل أمين محكمة الشؤون الشرعية في فادانغ، وقد  

 ".Pتم التحقق منها من قبل المحكمة ومطابقتها مع النسخة الأصلية، ثُ تم تعيينها بالرمز "

 ( الشهادة:2

سنة، وهي مسلمة، تعمل مديرة للمنزل،    63أ( الشاهدة الأولى، عمرها   

 مقيمة في منطقة نانغالو بفادانج، تشهد على النحو التالي: 

 ( أنها تعلم المدعي والمدعى عليها، لأن المدعي ولدها. 1) 

( أنها تعلم أن المدعي والمدعى عليها عاشا معا في منزل والدي المدعى  2) 

 عليها بعد الزواج. 
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 ( أنها تعلم أن المدعي والمدعى عليها ليس لهما ولد. 3) 

( أنها تعلم أن المدعي والمدعى عليها لا يعيشان معا منذ ثلاثة أسابيع  4) 

 بعد الزواج حتى الآن. 

( أنها تعلم سبب فراق المدعي والمدعى عليها وهو وجود الشقاق والنزاع 5) 

 لأن المدعى عليها لَ تكن صادقة مع المدعي. 

( أن عائلة المدعي قد حاولت الصلح  بين المدعي والمدعى عليها، لكن  6) 

 المدعي لا يريده. 

سنة، وهي مسلمة، تعمل مديرة للمنزل، وتسكن    43ب( الشاهدة الثانية، عمرها  

 في منطقة بيليمبينج بفادانج، تحت القسم تشهد على النحو التالي: 

 عليها، لأنه أخوها. ( أنها تعلم المدعي والمدعى 1) 

 ( أنها تعلم المدعى عليها.2) 

( أنها تعلم أن المدعي والمدعى عليها لا يعيشان معا منذ ثلاثة أسابيع  3) 

 بعد الزواج حتى الآن. 

 ( أنها تعلم أن المدعي والمدعى عليها ليس لهما ولد. 4) 

زواجهما 5)  معا بعد  يسكنان  والمدعى عليها لا  المدعي  أن  تعلم  أنها   )

 بثلاثة أسابيع حتى الآن. 
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( أنها تعلم سبب فراق المدعي والمدعى عليها وهو وجود الشقاق والنزاع 6) 

 لأن المدعى عليها لَ تكن صادقة، فشعر بأن المدعى عليها خدعته. 

( أن عائلة المدعي قد حاولت الصلح  بين المدعي والمدعى عليها، لكن  ٧) 

 المدعي لا يريده. 

 بناء على شاهدة الشاهدتين المدعي والمدعى عليها أنهما يقبلان المعلومات؛ 

أنه بعد ذلك، قدم المدعي خلاصته شفويَ بشكل أساسي أنه يبقى على ما يطلبه  

 ويطلب قرارا. 

أن جميع الأحاديث التي وقعت أثناء المحاكمة، تم الاستشهاد بها بالكامل في هذه  

 المحاكمة ولإيجاز ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 المبحث الثاني: الاعتبارات القانونية لدى مجلس القضاة في اتخاذ القرار

 فيما يلي الاعتبارات القانونية لدى مجلس القضاة في اتخاذ هذا القرار:

أ( اعتبارا، أن القصد والغرض من طلب المدعي بشكل أساسي هو توضيحه ما  

 سبق.
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  1989سنة    ٧الحرف أ القانونية رقم   1الآية    49الفصل  ب( بناء على النظام في  

، فإن دعوى المدعي هو  سلطة  2009سنة     50الذي تم تعديله للمرة الثانية بالقنون رقم  

 مطلقة للمحكمة الدينية بالنظر والإثبات وإنهاء الدعوى.

ت( أن دعوى المدعي الذي قدم إلى المحكمة الدينية بفادانج، بناء على النظام في  

للمرة الثانية    1989سنة    ٧الحرف أ القانونية رقم    1الآية    49الفصل   الذي تم تعديله 

، فإن هذه القضية هي سلطة نسبية للمحكمة الدينية بالنظر  2009سنة     50بالقنون رقم  

 والإثبات وإنهاء الدعوى.

ث( أنه في يوم الجلسة التي تم تحديدها، حضر المدعي والمدعى عليها شخصيا إلى  

المحكمة، وقد حاولت هيئة القضاء بجدي الإصلاح بين المدعي والمدعى عليها حتى تعود 

السكينة في الحياة الزوجية. كما قدمت هيئة القضاء النصائح والآراء بشأن الجوانب السلبية  

 ستمر في طلبه، وهو أن يعلن الطلاق على المدعى عليها. للطلاق، لكن المدعي ا

ج( أن هيئة القضاة قد أمرت أيضًا المدعي والمدعى عليه بمتابعة الوساطة، وعقدت  

بقيادة الوسيط الدكتور السحيمي، ماجستي،   201٧فبراير    2٧و  20الوساطة في التاريخ  

وتبين من تقرير الوسيط أن جهود الوساطة فشلت أيضًا، لذلك رأت هيئة القضاة أن تنفيذ  

تعتبر    3و  2،  1الآية    2016سنة    1ونظام المحكمة العليا رقم    RBg 154إرادة المادة  

 أن الوساطة قد تحققت.
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ح( أن المدعى عليها في مقابل الحجج الواردة في دعوى المدعي، فقد قدمت عليها  

 الإجابة وتصويب أدلة المدعي. 

خ( أنه في إجابة المدعى عليها، فإن المدعي في رده يبقى مع طلبه، ويعترف بأن 

 ذكرها المدعي صحيح كما هو في إجابة المدعى عليها.وقت وقوع الأحداث التي 

د( ولو أنَّ الجزء الرئيسي من أدلة طلبات المدعي، المدعى عليها معترفة بها، أي 

حدوث النزاع بين المدعي والمدعى عليها وأنكرت بعضها، ولكن لأن هذه قضية الطلاق، 

 فإن هيئة المحكمة تلزم المدعي بتحميل الأدلة لتقوية أدلة طلباته.  

المكتوبة   البينة  البينة إلى المجلس، وهي  المدعي  الدعوى، لقد قدم  أدلة  لتقوية  ذ( 

 والشاهدان، كما تقدم، والحاكم قد اطلع عليها. 

مستند   من  مصد قة  نسخًا  تعُد   المدعي  قِبل  من  المقدمة  المكتوبة  الأدلة  لأن  ر( 

أصلي، تم إعدادها خصيصًا للبينة، وقد تم تصديقها من قبل الهيئة القضائية وتطابقت مع 

الأصل، فإن هذه الأدلة قد استوفت المتطلبات الشكلية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه  

ي الطلب وتكون ذات صلة مع الطلب، بناء على ذلك، يجب الأدلة على معلومات تقو 

 قبول هذه الأدلة. 
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المدعي والمدعى عليها متزوجان منذ     13ز( بناء على الأدلة المكتوبة، ثبت أن 

ولَ يتم الطلاق بينهما حتى الآن، وبالتالي فإن المدعي يعتبر طرفا صحيحا في    201٧يناير  

 هذه القضية.

س( أنه لتقوية أدلة الطلاق المقدمة، قدم المدعي البينة وهي الشاهدان، وقد حضر 

مانع قانوني  الشاهدان شخصيا الى المحكمة لتقديم شهادتهما تحت القسم، ولَ يكن هناك  

 من سماع شهادتهما، وقد تم استجوابهما كل على حدة. 

ش( أن الشاهدين تم شهادتهما مستمدة من الخبرة والسماع والرؤية المباشرة،  وهي  

المدعي   افترقا  وقد  سببها،  يعرفان  لا  لكنهما  عليها،  والمدعى  المدعي  بين  الخصومة  عن 

 والمدعى عليها حتى الآن، وهذه مواققة لأدلة المدعي. 

ص( بالنظر إلى أن المدعى عليها لَ تنكر شهادة الشاهدين، فإنها موافقة للفصل  

1٧1-1٧6  R.Bg    309-308والفصل  R.Bg المقدمة ، فإن شهادة الشاهدين 

 من المدعي  مقبولة شكلا وموضوعا. 

المدعى عليها فهي  وإجابة  المدعي  بأدلة  ربطها  عند  الشاهدين  ض( أن شهادة 

 دلت على ما يَلي: 

 . 201٧يناير  13( أن المدعي والمدعى عليها متزوجان في التاريخ 1) 

 ( أن المدعي والمدعى عليها بعد الزواج لَ يكن لهما ولد. 2) 
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( أن الحياة الزوجية بين المدعي والمدعى عليها أصبحت غي وتمافقة ولا  3) 

 سكينة فيها، ويحدث ذلك بسبب شعور المدعي بالخداع من قبل المدعى عليها. 

 ( أنه بسبب الخصومة والنزاع المتقدمة، غادرت المدعى عليها من البيت. 4) 

( أن عائلة المدعي والمدعى عليها قد بذلت جهدًا في الإصلاح بين  5)  

المدعي والمدعى عليها، ولكنهم لَ تنجحوا المحاولات لأن المدعي لا يريد استمرار النكاح  

 وفي بناء الحياة الزوجية مع المدعى عليها. 

( اللوائح  fالحرف )  19ط( أن سبب طلب المدعي بالطلاق كما هو في الفصل  

رقم   الفصل  19٧5سنة    9الحكومية   .116  ( الإسلامية fالحرف  الأحكام  مجموعة   )

الإندونيسية التي نصت على أن الاستمرار في النزاع والخصومة وعدم السكينة بينهما هي  

 .من أسباب وقوع الطلاق

على   اتصال  أي  دون  الحالي  الوقت  في  عليها  والمدعى  المدعي  انفصال  أن  ظ( 

الإطلاق، كانت علامة قوية لهيئة القضاة على أن بين المدعي والمدعى عليها نزاع وخصوصة 

قوية تصعب إصلاحها، وتتقوى هذه العلامة بإرادة جازمة من المدعي على تطليق المدعى  

 عليها في المحكمة. 

ع( في الواقع الاجتماعي، نادراً ما يعرف عن النزاع والشقاق بين الزوجين من قبل  

الآخرين، لأن ليس كل الناس يرغبون في أن تكشف أحوال حياتهم الزوجية لأطراف أخرى، 
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في   وإن كان  والشقاق حتى  النزاع  يريدون  لا  الذين  الأشخاص  بعض  طبيعة  بسبب  أو 

النزاع  وقوع  إثبات  الصعب جدا  هذه الحقيقة، من  على  بناء  بالغضب.  داخلهم شعور 

والشقاق بين الزوجين بشكل كامل من خلال شهادات الآخرين. ومع ذلك، فإن حدوث  

دعي والمدعى عليها، مما يؤدي إلى عدم قيام  انفصال في البيت، وعدم أي الاتصال بين الم 

بواجباتهما، يكون دليلا قويَ للمحكمة لإثبات استمرار  كل من المدعي والمدعى عليها 

 النزاع والشقاق بين المدعي والمدعى عليها. 

الموصوفة كما تقدم، رأت   غ( أنه بالنظر إلى الظروف الموضوعية للحياة الأسرية 

السكينة والمودة فيها، لأن كل أحد منهما قد  هيئة القضاة أن هذه الحالة لا تدل على 

 تفرق، فيؤدي إلى عدم المودة والمحبة بينهما. 

ف( بناء على هذه الاعتبارات، فإن هيئة القضاة رأت أن علاقة الزوجية بينها قد  

سنة   1القانون رقم   1فسد ويصعب تحصيصهما ولا يَكن  إصلاحها، وقفا على الفصل 

. إذا استمر النكاح، فإنه لن يحقق مقاصد النكاح وهي الحياة  الساكينة والمودة 19٧5

 والرحمة.

ق( فبسبب استمرار النزاع والشقاق والخلافات بين المدعي والمدعى عليها، فلا بد  

من إيجاد المخرج، حتى يتخلص كل أحد منهما من اسمترار الألَ البطنية والظهرية إذا استمر  
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في هذه الحالة، فلا شك أن ذلك سيسبب لهما المفسدة أعظم من المصلحة، مع أن درء 

 المفاسد مقدم على جلب المصالح وقفا للقواعد الفقهية.

ك( أنه فيما يتعلق بمن هو المخطئ ومن كان سببًا في هذه النزاع والشقاق ليست  

قد   عليها  والمدعى  المدعي  بين  الزوجية  الحياة  أن  يتضح  لأنها  مادي،  إثبات  إلى  بحاجة 

فسدت ولا يَكن إصلاحها. وإذا استمرت العلاقة، فإن ذلك سيؤدي إلى آثار سلبية بين  

 الطرفين في المستقبل. 

، التي بينت أن إثبات  19٧4سنة    1القانون رقم    2الآية    39ل( بناء على الفصل  

الطلاق يجب أن تكون هناك أسباب قوية وهي عدم إمكان الإصلاح بين الزوجين، وهي 

رقم   الوائح الحكومية  تنظيمها في  التي تم  جمع    116والفصل    19٧5سنة    9الأسباب 

 الأحكام الإسلامية الإندونيسية.

ن( بناء على الوقائع المذكورة أعلاه، فإن هيئة القضاة رأت أن سبب طلب  

( اللوائح الحكومية رقم  fالحرف ) 19المدعي قد ثبت واستند إلى القانون، وهي الفصل 

( جمع الأحكام الإسلامية الإندونيسية، وفقا fالحرف )  116الفصل   19٧5سنة  9

، يجوز إجابة طلب المدعي بإذن إثبات  1989سنة  ٧القانونية ؤقم  1بمقصود الفصل 

الطلاق طلقة واحدة رجعية أمام المحكمة الدينية بفادانج، وهذا القرار ثابت وموافق 
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وهكذا صدر هذا القرار في جلسة المداولات لمجلس قضاة المحكمة الدينية بفادانج  

ه، من قبل   1438جومد الأول  08م الموافق ب 201٧أبريل   5في يوم الأربعاء من 

الحاج الدكتوراندوس زين العارفين الماجستي كرئيس المجلس، والدكتوراندوس الحاج جانوار، 

ستي هما أعضاء المجلس. هذا القرار قد قرئ في ذلك اليوم  والدكتوراندوس جامهور الماج

في جلسة مفتوحة للجمهور من قبل رئيس المجلس بحضور أعضاء المجلس مع مساعدة 

 الدكتوراندوس أشهارمي ككاتبة المحكمة البديلة بحضور المدعي والمدعى عليها. 

 تفاصيل تكاليف القضية:

 روبية  30،000: رسوم التسجيل 

 روبية  225،000:  رسوم الدعوة 

 روبية  5،000:  رسوم التحرير

 روبية  50،000:  رسوم الأدوات

 روبية  6،000:  رسوم الدمغة

 روبية  316،000:   المجموع  

 

 


